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الملخص: 

المساواة هي حجر الاساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق الى العدل وحقوق  الانسان وفي جميع اوجه النشاط الاجتماعي تتعرض النساء الى عدم المساواة في القانون وفي الواقع ، وهذا الوضع يزداد بسبب وجود تمييز في النوع الاجتماعي في الاسرة ، وفي المجتمع ، وفي مكان العمل . وقد اعتمدت مكانة النساء تاريخيا على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها ، فبحسب التقاليد والقوانين حرمت العديد من المجتمعات النساء من حق الحصول على مكانة قانونية واجتماعية مستقلة استنادا الى القيم الابوية التقليدية التي حرصت على وضع النساء تحت وصاية السلطة الذكورية في العائلة والمجتمع . ويبقى التمييز ضد المرأة واسع الانتشار بسبب بقاء الاراء الجامدة التي لا تتغير والعادات والتقاليد الثقافية التي تضر بالنساء. اذ تشير اغلب الإحصاءات التي صدرت في الآونة الأخيرة الى أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المرأة والرجل، فالنساء يشكلن أغلبية الفقراء وأميي العالم ويعملن ساعات عمل اطول من الرجال ويأخذن أجور اقل ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل وفي أوقات النزاعات المسلحة كما يشكلن نسبة قليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار هذه الحقائق المؤلمة جعلت المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة كونها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الانسان وتم تشكيل لجان لرصد اوضاعها وانشاء آليات من اجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة منها  (لجنة مركز المرأة، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من اجل النهوض بالمرأة) وسنحاول  في هذا البحث تسليط الضوء على حقوق المرأة كحقوق انسان في الصكوك الدولية والتي شكلت نقطة انطلاق وتحول تاريخي في الاهتمام بقضايا المرأة عالميا .  
الكلمات المفتاحية: (المرأة، المواثيق، الدولية).
Women and international conventions
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Abstract:
     Equality is the cornerstone of every democratic society that yearns for justice and human rights. In all aspects of social activity, women are exposed to inequality in law and in reality, and this situation increases due to the existence of gender discrimination in the family, in society, and in the workplace. The status of women has historically depended on the laws and customs of the countries in which they live. According to traditions and laws, many societies have deprived women of the right to obtain an independent legal and social status based on traditional patriarchal values ​​that were keen to place women under the guardianship of male authority in the family and society. Discrimination against women remains widespread due to the persistence of static opinions that do not change and cultural customs and traditions that harm women. Most of the statistics issued recently refer to the economic and social disparities between women and men. Women constitute the majority of the poor and illiterates of the world, work longer working hours than men, receive lower wages and are exposed to physical and sexual violence inside and outside the home and in times of armed conflict. They also constitute a very small percentage in Positions of power and decision-making These painful facts made the international community pay special attention to women’s issues as they are an integral part of human rights. Committees were formed to monitor their conditions and establish mechanisms for the implementation of women’s human rights, including (the Committee on the Status of Women, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the United Nations Fund The United Nations Development Program for Women and the International Research and Training Institute for the Advancement of Women) and we will try in this research to shed light on women’s rights as human rights in international instruments, which formed a starting point and a historical shift in attention to women’s issues globally.
Keywords: (women, international conventions).
المبحث الاول: عناصر البحث

 اولاً: موضوع البحث:

يتناول موضوع البحث العهود والمواثيق الدولية التي كان موضوعها المراة وانصافها من حالة العوز والبؤس والشقاء وعدم مساواتها مادياً ومعنوياً مع الرجل، وفي هذا البحث عرض واستعراض لاغلب ان لم يكن كل المؤتمرات الدولية التي اسفرت عن ظهور عهود او اتفاقيات دولية تهدف الى انصاف المراة وتقليل الفجوة فيما بينها وبين الرجل من حيث المعاملة والعلاقة.. بغية النهوض بواقع المراة المتخلف والمتردي الى ان تكون عنصر فعال ومؤثر في المجتمع والحياة الاجتماعية....
ثانياً:  أهداف البحث:

1. يهدف البحث الى تسليط الضوء على التشريعات والمواثيق الدولية التي عالجت قضية حقوق المرأة، وما جاءت به من طروحات تعد مكسباً مهماً يضاف الى الرصيد الانساني في انصاف المرأة ...
2. كما ان عملية الاستعراض لهذه المواثيق سوف يبين مدى التطور الذي حصل في الفكر الانساني والمجتمعي بصورة عامة الامر الذي ترك بصماته على هذه المواثيق التي تعكس بشكل او اخر طبيعة المرحلة وحاجاتها الماسة...
3. يهدف البحث الى تبيان حقيقة مهمة وهي ان المنجزات التي تتمع بها المراة الان انما هي واحدة من الثمار المهمة التي نتجت عن هذه المواثيق المهمة..
4. ولعل الهدف الاهم هو ان يصار الى ادخال هذه التشريعات ضمن المواد المنهجية للطلبة والطالبات في عموم مستويات ومراحل التعليم في سبيل تعزيز جانب التربية المدنية للانسان العراقي الامر الذي يمهد الطريق باتجاه دولة المؤسسات والنظم الديمقراطية..
ثالثاً: اهمية البحث:
1. اهمية البحث ناتجة من امكانية  الاستفادة من هذه المواثيق في عملية بلورة منظومة تشريعية من شانها ان تحمي وتوفر الظمانات الاجتماعية والانسانية للمراة كانسان وعنصر فعال ومساهم في بناء الحياة وديمومتها...
2. البحث لايقتصر  بالدراسة  والبحث على وثيقة او تشريع منفرد بذاته وانما هو يؤكد على جملة من المواثق والتي هي متباينة من حيث الزمان والمكان والظروف وكذلك المؤسسات والاشخاص الذين عملوا على ترجمتها وتحويلها الى برنامج عمل دولي وانساني...
3. كل قضايا المراة بحاجة للدراسة والبحث، وقد يكون في مقدمتها التشريعات التي تناولت المراة بالحماية، وضمان الحقوق...
4. يمر المجتمع العراقي بمرحلة تحول وتغيير على مستويات وصعد متعددة ومختلفة تشمل كل او اغلب مفردات الحياة، اجتماعيا، واقتصاديا وسياسيا، الامر الذي يعطي اهمية استثنائية لدور المراة في التغيير والعمل الذي يجب ان ينظم وفق تشريعات وقوانين تراعي الدور الحضاري والانساني للمراة من خلال الاستفادة من النظم والتشريعات التي انصفت المراة واكدت حقوقها..
المبحث الثاني :حقوق الإنسان للمرأة  
 أولا : ميثاق الأمم المتحدة :
قبل انشاء منظمة الامم المتحدة كان هناك بعض الاتفاقيات التي نصت على الحماية القانونية للنساء في عام 1902 منها اتفاقية لاهاي حول التناقض في القوانين المحلية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القاصرين . كما تبنت عدد من الاتفاقيات الدولية في الأعوام 1904 -1921 -1933 حول مكافحة الاتجار بالانسان . وفي عام 1945 تم اصدار ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرانسيسكو والذي يعد اول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح الى تساوي النساء والرجال في الحقوق حيث اعتبر الميثاق المساواة هدفاً أساسياً له وانطلاقا من ايمان المنظمة الدولية بحقوق الإنسان للمرآة الذي اكده الميثاق فقد بدأت في وقت مبكر انشطتها من اجل القضاء على التمييز من خلال أنشأ لجنة مركز المرأة عام 1946 كونها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها وتوالت المواثيق الدولية التي تؤكد الحقوق الإنسانية للمرأة حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان وشددت (الشرعية الدولية لحقوق الإنسان)(*) على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية المنصوص عليها حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقي والقانوني لعمل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وتوفر الأساس الذي أقيم عليه النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (
)، وسنتطرق الان الى اهم انجازات المنظمة الدولية في ميدان حقوق الانسان الا هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
ثانيا : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 :

كان اعلان 1948 وما يزال اهم اعلانات الامم المتحدة حيث شكل مصدرا مهماً لجميع  الجهود من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان ويتألف الاعلان من ديباجة وثلاثين مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لجميع الرجال والنساء في أي مكان في العالم دون أي تمييز اذ تنص: 

المادة الأولى منه على ان (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق). 

اما المادة الثانية فتنص على المبدا الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحظر التمييز من أي نوع  (لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة .دون اية تفرقة بين الرجال والنساء) .

اما المادة السادسة عشر منه فقد  نصت على ما يلي : 

أ. للرجل والمرأة متى ما بلغا سن الزواج حق التزوج وتـأسيس أسرة دون أي قيد بسب الجنس او الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج اثناء قيامه وعند انحلاله 

ب. لا يبرم عقد الزاج الا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا اكراه فيه .

ج. الاسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة) ان الاعلان كرس مبدأ المساواة في الحقوق لجميع الناس دون أي تمييز (وحدد في المادة 16) منه مبدا المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الزواج والطلاق والأسرة(
) .  

ثالثا : العهد الدولـي الخاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ICECCR 

       صدر هذا الميثاق عام 1966 ودخل حيز التنفيذ عام 1976 وتنص (المادة الثانية) منه على عدم التمييز بين البشر إذ تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فيه دون أي  تمييز ولاي سبب كان اما (المادة الثالثة) فتنص على (تعهد الدول الاطراف في العهد الحالي بتامين الحقوق المتساوية للرجال والنساء وفي التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والثقافية المدونة في هذا العهد) حيث تلزم الدول الاطراف في هذا العهد بتأمين المساواة الكاملة في جميع الحقوق من الصحة والتعليم والعمل والسكن والملبس والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابير تدريجية وفورية تتيح للمراة التمتع على قدم المساواة بالحقوق التي حرمت منها على الصعد الاقتصادية والثقافية كافة . 

رابعا : العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 . 

ان واقع الحقوق السياسية للمراة يرتبط الى حد كبير بواقع  حقوقها المدنية المنتهكة التي تحول دون قدرتها على تحقيق وجودها الاجتماعي ومشاركتها الفاعلة هذا وقد جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليؤكد ضرورة احترام وتامين الحقوق المقررة فيه للافراد كافة دون تمييز منه وجاءت المادة الثالثة لتنص: (تعهد الدول الاطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في هذه الاتفاقية) وهذا يعني التزام الدول الإطراف بتحقيق المساواة المدنية والسياسية بين الرجال والنساء في المجالات الوارد ذكرها كافة في هذا العهد والذي اكد ايضا في المادة الثالثة والعشرين منه على مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في أطار الأسرة والزواج من حيث الحقوق والواجبات . كما أكدت (المادة السادسة والعشرين) منه على ان المواطنين متساوون امام القانون ومن حقهم التمتع بحمايته دون أي تمييز. ومن هنا نرى ان مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسي بالنسبة للعهدين الدوليين وقدرته وهذا ما أكدته العديد من موادها الا ان الواقع العملي اثبت ان النساء لم يتنعم حتى يومنا هذا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال مما ادى الى تنبه المجموعة الدولية الى ضرورة وجود اتفاقيات خاصة تحمي  حقوق المرأة على وفق ما نص عليه ميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد كانت هذه الاتفاقيات والاعلانات اكثر إلزاما ووجوبا من غيرها وفيما يلي استعرضاً لاهم هذه الاتفاقيات :

خامسا : الاتفاقيات والإعلانات الدولية حول حقوق المرأة : 

على اثر شيوع مبدأ المساواة في الحقوق عالميا على وفق ما نص عليه ميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان توالت قرارات الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة لتحسين اوضاع المرأة حيث اعتمدت عام 1952 أول صك قانوني يعالج على سبيل الحصر حقوق المرأة وهو (اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة) وتنص هذه الاتفاقية  على انه من حق المرأة  ان تقوم بالتصويت بصورة  مساوية للرجل في جميع الانتخابات وفي شغل المناصب العامة وممارسة جميع المهام التي يحددها القانون الوطني . وفي عام 1957 اعتمدت الجمعية العامة (اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة) والتي تنص على انه لا يمكن تغيير جنسية المرأة تلقائيا بابرام عقد الزواج او بتغيير جنسية الزوج في اثناء الزواج. وفي عام 1960 كانت  هناك اتفاقية اليونسكو للقضاء على التمييز في التعليم اما اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1962 فقد كفلت حرية الاختيار بالزواج والقضاء على زواج الأطفال ونصت على ضرورة انشاء سجل لتدوين حالات الزواج(*)  وفي عام1975 اعلنت الامم المتحدة السنة العالمية للمراة  مدينة مكسيكو ستي تحت شعار " دمج المرأة في عملية التنمية ". والذي اصدر على اثره بيانا ختاميا اكد فيه "ان التنمية التامة والكاملة لاي بلد تتطلب المشاركة القصوى للمرأة الى جانب الرجل في جميع المجالات وتعد الاستفادة الناقصة من طاقة ما يقرب من نصف سكان العالم عائقا خطيرا في سبيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية" وانه لكي يتم دمج المرأة في التنمية ينبغي على الدول ان تقوم بالتغيرات اللازمة في سياستها الاقتصادية والاجتماعية حتى تتم مشاركة المراة في التنمية (
). تعد سنة 1975 سنة تحول في عالم المرأة فقد اسميت بالسنة العالمية للمراة وقد اعقبها كما ذكرنا العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة كان من اهمها . 

سادسا : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) : 
التي تبنتها الجمعية العامة للامم لمتحدة عام 1979 . والتي جاءت ثمرة لجهود بذلت على مدار ثلاثين عاما وأعمال قام بها مركز المرأة الذي أنشى عام 1946 دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1981 وتقر ديباجتها بما ياتي "انه بالرغم من الجهود المبذولة من اجل تقدم حقوق الإنسان ومساواة المرأة فانه ما يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها ونعلن مجددا ان هذا التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة إمام مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدولهن ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ". تتألف الاتفاقية من ثلاثين مادة تعطي المادة الأولى منها تعريفا شاملا لمعنى التمييز، بحيث شمل التمييز على وفق هذه المادة " أية تفرقة أو استبعاد او تقييد يتم على أساس الجنس ويؤثر على تمتع النساء بحقوقهن او يمنع المجتمع من الاعتراف بهذه الحقوق أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه ان يلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغير قصد وتقسم الاتفاقية على أجزاء عديدة والتي ستنطرق اليها بشكل تفصيلي : 

الجزء الأول : (المواد 1-6) : تلزم  الدول الإطراف باتخاذ التدابير المناسبة كافة لتقدم المرأة . من خلال إجراءات قانونية وإدارية من اجل تعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها في إعمال البغاء . 

الجزء الثاني : (المواد 7- 9) : يضمن حماية حقوق المرأة في مجال الحياة السياسية والعامة ومنحها الحق في الانتخاب على أساس مساواتها مع الرجل كما تمنح المرأة وأطفالها حقوقا متساوية مع الرجل في الجنسية . 

الجزء الثالث : (المواد 10 -14) : تعريف الدول الإطراف بالالتزامات المختلفة كافة للقضاء على التمييز في التعليم  والعمل والصحة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هذا فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز وضمان حقوق المرأة الريفية . 

الجزء الرابع : (المواد 15 -16) : يتضمن توفير المساواة للمرأة مع الرجل إمام القانون وفي ممارستها لحقوقها القانونية وعلى وجه الخصوص في ميدان الأحوال الشخصية والأسرية (
). 

الجزء الخامس : (المواد 17-22) : وهي تركز على إلية لتنفيذ الاتفاقية وذلك من خلال تشكيل لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة الاتفاقية وتعهد الدول بتقديم التقارير حول تبنيها والتدابير التي تبنتها لتفعيل الاتفاقية (تقريراولي بعد سنة من تاريخ المصادقة ثم تقرير كل اربع سنوات ) . 

الجزء السادس : (المواد 23-30) : وهي تقضي بعدم جواز ان يكون للاتفاقية اي مساس او تأثير ضار بأية إحكام وطنية او دولية يمكن ان تفضي الى تحقيق المساواة بين الجنسين . فضلا عن ألزام الدول الإطراف باتخاذ جميع التدابير الملزمة على الصعيد الوطني من اجل أنجاز الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية . 

تعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر عضوية في الامم المتحدة حيث انضمت اليها (171 دولة) منها 16 دولة عربية وهي (العراق – الأردن –الجزائر –جزر القمر – الكويت – المغرب – السعودية – تونس – لبنان –ليبيا – مصر – اليمن – جيبوتي – البحرين – موريتانيا – سوريا). وتحفظت تلك الدول على المواد (2 ،7 ،9 ، 15، 16، 29)، اذ تنص المادة الثانية منه على حظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، وقد عبرت كل من حكومات (العراق(*)، والجزائر  ومصر ، والمغرب) عن تحفظها لهذا المادة نظرا لوجود تمييز قانوني ضد المرأة في بعض التشريعات الوطنية لتلك الدول.

 اما الجزء السابع : حول الحياة السياسية والحياة العامة: وحدها الكويت عبرت عن تحفظها حول هذه المادة وان كان مجلس النواب الكويتي قد ناقش في 16 ايار / مايو 1969 حق النساء الكويتيات في المشاركة في الانتخابات النيابية، الا انه لم يقره بفارق صوتين إثناء عملية التصويت(
) .

الجزء التاسع : ويتعلق بحظر التمييز في قوانين الجنسية: وقد تحفظت حكومات كل من (العراق، الجزائر، مصر، الأردن، الكويت، ولبنان، والمغرب، وتونس) نظرا لمخالفة هذه المادة لقوانين الجنسية في تلك الدول في حين ان حكومات (ليبيا، وجزر القمر واليمن) لم تبد اي تحفظ حول هذه  المادة. 

الجزء الخامس عشر : يتعلق بالمساواة امام القانون والمسائل الدينية وقد ابدت حكومات كل من (الجزائر، والأردن، والمغرب، وتونس)  تحفظات حول بعض فقرات هذه المادة . 

الجزء السادس عشر: وتتعلق بحظر التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية  (وحدهما اليمن وجزر القمر) لم يبديا اي تحفظ حول هذه المادة في حين ان حكومات (العراق، الجزائر، مصر، كويت، ليبيا، مغرب، تونس) أعلنت تحفظهما لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قوانين الأحوال الشخصية لتلك الدول. 

الجزء التاسع والعشرون : حول التحكيم بين الدول الإطراف في حال نشوب خلاف بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها  وقد (عبرت كل من حكومات العراق، مصر، جزائر، الكويت، لبنان، المغرب، تونس، اليمن) عن تحفظها اما على المادة بأكملها او على بعض نصوصها(
).

اننا عندما تتطرق الى هذه الاتفاقية بشيء من التفصيل فلكون هذه الاتفاقية تتقدم على سائر الاتفاقيات التي ضمنت المساواة امام القانون من حيث أنها اتخذت التدابير الهادفة الى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزمت الدول بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية والسلوك فيما يتعلق بالجنسين  كما طالبت بالمساواة على صعيد الحياة الخاصة والعامة وقد شملت الاتفاقية المجالات المتعلقة بقضايا المرأة كافة ، وأهم ما ميز الاتفاقية كونها تناولت  التمييز موضوعا محددا وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغيير جذري في أوضاع المرأة ، ولكونها جاءت لتضع قضايا المرأة في ضمن أهداف الامم المتحدة وفي قائمة اولوياتها بتاكديها على العنصر الإنساني في حقوق المرأة فأصبحت جزءا من القانون الدولي لحقوق الانسان ، وهي بذلك قد وضعت  الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطراف للقضاء على التمييز في الميادين كافة وهو ما لم تنص عليه الاتفاقيات التي سبقتها التي كانت كل واحدة منها تعالج جانبا محددا من قضايا المرأة. 

سابعا : مؤتمر كوبنهاغن الذي عقد عام 1980 في الدنمارك :

تحت شعار "عقد الامم المتحدة للمرأة العالمية" المساواة والتنمية والسلام  وقد تناول المؤتمر العديد من المجالات الا اننا سنتطرق الى اهم المجالات التي ركز عليها في تناولها لقضايا المرأة. 
1- مشاركة المرأة في السلطة وفي مواقع اتخاذ القرار من خلال :

 -المشاركة في البرلمانات والمجالات الرسمية .

 -المشاركة في المجال الوطني .
 -الآليات والبرامج التي من شأنها ان تعزز تقدم المرأة .
 -الاعتراف بحقوق المرأة وطنيا ودوليا من خلال الاجراءات الاتية :- 
أ. الوسائل التشريعية .

ب. والتدابير الأساسية في القوانين والتشريعات .

2- المرأة والفقر .
3-  مشاركة المرأة  في وضع البنية الاقتصادية  . 
4- تمكين المرأة في مجالات الصحة والتعليم والعمل .
5-العنف ضد المرأة .
6- المرأة والبيئة .
7- المرأة والأعلام .
8- اثر النزاعات المسلحة والحروب المستمرة على المرأة على الصعيدين الوطني والدولي .
أن اهم ما يميز المؤتمرات الثلاث (مؤتمر عام 1975 والذي سمي بالسنة العالمية للمرأة ، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة ، ومؤتمر كوبنهاغن) في انها اكدت ضرورة إسهام المرأة أسهاماً فاعلا في عملية التنمية والاستفادة منها كونها مهمشة وغائبة عن عملية التنمية .
ثامنا : المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا  1993 .

لقد أعلن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المعقود في فيينا عام 1993 ان حقوق الانسان قاعدة عالمية، مستقلة عن معايير فرادى الدول. وأكد ان حقوق النساء "حقوق مترابطة وغير قابلة للتصرف او للتجزئة" وانها تتطلب اهتماما خاصا كجزء من مجمل أنشطة حقوق الإنسان .

وحث المؤتمر على زيادة الأولوية المولاة للقضاء على جميع إشكال التمييز على أساس الجنس ، وعلى كفالة مشاركة المرأة تماما وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية ، وعلى كفالة حق وصولها على قدم المساواة الى الموارد وهو غاية في حد ذاته وعنصر أساسي من عناصر التمكين للمرأة وإقرار العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة .

وأعاد إعلان فيينا تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، وحق المرأة في الوصول الى مراحل التعليم كافة . وأقر حقها في الرعاية الصحية ، والوصول الى أوسع الأساليب من  خدمات تنظيم الأسرة (
) . وتبقى الخطوة الأهم والأحدث في مجال حقوق المرأة  في الأهداف والاستراتيجيات هو عمل المؤتمر الرابع  المعني بالمرأة الذي انعقد في بكين عام 1995 والذي خرج بمنهاج عمل الزم جميع الدول الموقعة عليه بالتزامه وسنتطرق اليه الان بشيء من التفصيل : 

تاسعا: المؤتمر الرابع المعني بالمرأة (بكين 1995) 
اكد المؤتمر الرابع المعني بالمرأة تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية ، وعلى جميع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين واتفاقية سيداو وعلى اعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان، وعلى ضمان تمتع المرأة كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات وقد وضع المؤتمر منهاج العمل وهو عبارة عن جدول إعمال لتمكين المرأة يهدف الى التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة ، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركتها الفعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والذي يعني أيضا إقرار مبدأ قاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل في البيت، وفي مواقع العمل، وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورتها الأعم.  

وأكد منهاج العمل المبدأ الأساسي الوارد في إعلان وبرنامج عمل فينيا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وهو ان حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي حقوق غير قابلة للتصرف كما انها جزء متمم لحقوق الإنسان العامة لا ينفصل عنها، وقد سعى المنهاج بوصفه برنامج عمل الى تعزيز وحماية التمتع الكامل بجمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع النساء طيلة حياتهن(
) . ويبين ان النساء لهن شواغل مشتركة لا يمكن معالجتها الا بالعمل معا وبالمشاركة مع الرجال من اجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع انحاء العالم ، فهو يحترم ويقدر التنوع التام لحالات النساء وظروفهن ويدرك ان بعض النساء يواجهن عقبات معينة تحول دون تمكينهن . مما يتطلب اتخاذ اجراءات فورية ومتضافرة من جانب الجميع من اجل ايجاد عالم يسوده السلم والمساواة والعدل والانسانية ويستند الى الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك مبدأ المساواة بين جميع البشر في جميع الاعمار ومن جمع مشارب الحياة ولتحقيق هذه الغاية  ينبغي الاعتراف بان النمو الاقتصادي ذي القاعدة العريضة والمستمرة في سياق التنمية المستدامة هو أمر ضروري لاستمرار التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، وقد بين المؤتمر أن نجاح منهاج العمل يتطلب التزاما قويا من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع المستويات، ويتطلب أيضاً تعبئة للموارد كافة على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك تعبئة موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع اليات التمويل المتاحة . بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة من اجل النهوض بالمرأة وموارد مالية من اجل تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والإقليمية  الدولية واكد بان الهدف من منهاج العمل الذي يتفق تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي هو تمكين جميع النساء، لأن ضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية لجميع النساء كافة امر جوهري لتمكين المرأة مع الاخذ بنظر الاعتبار اهمية الخصائص القومية والاقتصادية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية لهن، وانه على الدول بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والإقليمية والثقافية ان تعزز وتحمي جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية، ان اهمية المؤتمر الرابع المعني بالمرأة من وجهة نظر الباحث يبرز في انه اوضح اهمية الخصائص القومية والاقتصادية والتاريخية والثقافية والدينية لاي بلد واعطى لذلك العامل الاهمية عند تنفيذ منهاجه وهذا ما نلاحظه من خلال الفقرة الثانية التي تشير الى ان تنفيذ منهاج العمل يتم من خلال القوانين الوطنية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وتحديد الأولويات الإنمائية وهو المسؤولية السيادية لكل دولة  وبما يتفق مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة(
). وينبغي ان تسهم مختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية والمعتقدات الفلسفية للأفراد ومجتمعاتهم المحلية في تمتع المرأة تمتعا كاملا بما لها من حقوق الإنسان تحقيقا للمساواة والتنمية والسلم . فهو هنا اعطى الاهمية الكبرى للقيم الدينية والمعتقدات والاعراف في اعطاء المرأة لحقوقها على وفق ما تقتضيه الاديان السماوية (الاسلامية ، المسيحية ، اليهودية) . 

وبغية تحقيق هذا الهدف فان الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص قد دعوا الى اتخاذ اجراءات استراتيجية في مجالات الاهتمام الحاسمة التالية  وهي كالآتي : 

اولا - عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة . " حيث شكل الفقر الواقع على النساء عبئا واضحا باقترانه بتزايد نسبة الفقر في جميع انحاء العالم ولاسيما في الدول النامية وفقر النساء له صلة مباشرة بانعدام الفرص الاقتصادية والاستقلال الذاتي وانعدام امكانية الحصول على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الائتمان وامتلاك الاراضي وارثها وخدمات التعليم والدعم واشراك المرأة بالحد الادنى من عملية صنع القرار"(
) . 

 اهم الاهداف الاستراتيجية التي دعا اليها المؤتمر لتحرير المرأة من اعباء الفقر: 
أ- اعتماد وادامة سياسات اقتصاد كلي واستراتيجيات انمائية تهتم باحتياجات وجهود المرأة التي تعيش تحت وطاة الفقر.

ب- ضمان الحقوق المتساوية للمراة وسبل وصولها الى الموارد الاقتصادية .

ج- تزويد المرأة بامكانية الوصول الى اليات ومؤسسات الادخار والائتمان .

د- وضع منهجيات قائمة على اساس الجنسين وإجراء البحوث الرامية الى مواجهة تأنيث الفقر .

ثانيا - المرأة والنزاع المسلح . " ان قيام بيئة تحافظ على السلام العالمي وتعزز وتحمي حقوق الإنسان والديمقراطية وتسوي المنازعات بالوسائل السلمية . على وفق المبادئ المتمثلة في عدم التهديد باستخدام القوة وعدم استخدامها ضد السلامة التقليمية او الاستقلال السياسي في احترام السيادة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة ، يشكل عاملا مهما من عوامل النهوض بالمرأة حيث يرتبط السلام ارتباطا لا انفصام له بالمساواة بين النساء والرجال وبالتنمية(
) . 

اهم الأهداف الإستراتيجية التي دعا إليها المؤتمر :

زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وصنع القرارات وحماية النساء اللاتي يعشن تحت ظروف النزاعات المسلحة وغيرها او اللاتي يعيش تحت الاحتلال الاجنبي . 

1.  تخفيض النفقات العسكرية المفروضة والحد من توافر الاسلحة . 
2.  تشجيع اشكال حل النزاعات دون عنف والحد من حدوث انتهاكات بحقوق الانسان في حالات النزاع . 
3.  تشجيع مساهمة المرأة في ايجاد ثقافة سلام . 
ويعد دور المرأة في اوقات النزاع المسلح وانهيار المجتمعات دورا حاسما فهي غالبا ما تعمل من اجل الحفاظ على النظام الاجتماعي في خضم النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات. 

ثالثا - عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب على جميع المستويات وعدم كفايتها "فالتعليم حق من حقوق الانسان وهو اداة اساسية في تحقيق اهداف المساواة والتنمية والتعليم اللاتمييزي يفيد كلا من البنات والبنين ويساهم في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة . وينبغي ان يكون هنالك مساواة في الوصول الى هذه الفرص والحصول على المؤهلات التعليمية اذا ما اردنا ان يزداد عدد اللواتي يشكلن عناصر فعالة للتغيير، ويعد إلمام المرأة بالقراءة والكتابة اداة مهمة لتحسين الصحة والتغذية والتعليم داخل الأسرة ولتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرارات داخل المجتمع"(
) .

 اهم الأهداف الإستراتيجية  التي دعا إليها المؤتمر في مجال تحقيق المساواة في فرص التعليم 
أ- كفالة تكافؤ فرص التعليم بين الجنسين.

ب- تحسين إمكانية حصول المرأة على التدريب المهني .

ج- القضاء على الأمية بين النساء .

د- تخصيص المواد الكافية للإصلاحات التعليمية.

تشير البيانات عن التعليم النظامي الى ان فرص الالتحاق بالمستوى الاساسي باتت شبه متساوية بين البنات والصبيان في جميع الدول العربية باستثناء اليمن (0,40)  والى حد ما مصر وجمهوري العربية السورية ( 0,91  ) وفيما يتعلق بالمستويات الثانوية ، تشير البيانات الى ان الفجوة بين الجنسين اصبحت لمصلحة الفتيات في بعض الدول . فقد تراوح دليل المساوة في التعليم الثانوي بين ( 1,00 ) و (1,10 ) لمصلحة الفتيات في البحرين والكويت ولبنان وفلسطين والامارات العربية المتحدة ، بينما اقترب من قيمة المساواة في عمان وقطر ، ولكنه لم يتعدى قيمة ( 0,90  ) في الاردن ومصر والعراق والسعودية وسوريا ، اما في اليمن فقد وصل حدة الادنى ( 0,26  ) حيث تقلصت فرص التحاق البنات بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الصبيان وبالنسبة الى التعليم العالي، اصبحت الفجوة لمصلحة النساء، وبشكل ملموس في كل من البحرين و الكويت و قطر و الامارت العربية المتحدة. وبقيت لصالح الرجال في الدول الاخرى وقد انخفض دليل المساواة بين المستوى الثانوي والمستويات العليا في كل من مصر وعمان و فلسطين و سوريا وبشكل ملحوظ في اليمن. وذلك يشير الى اتساع الفجوة بين الجنسين في تلك الدول تدريجيا مع تقدم المستوى التعليمي. (
) 
رابعا - أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها ." اذ انه  من حق المرأة التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة البدنية والعقلية بكل ما تعني السلامة البدنية العقلية والاجتماعية الكاملة ، وليست مجرد انعدام المرض او الاعاقة . وصحة المرأة تشمل سلامتها عاطفيا واجتماعيا وبدنيا وهي تتحدد بالسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لحياتها وكذلك بتكوينها البيولوجي. ومع ذلك فان الصحة والسلامة لا يتوفران لغالبية النساء "(
) . 

أهم الأهداف الاستراتيجية التي دعا إليها المؤتمر لتوفير الرعاية الصحية للمرأة:

أ- زيادة أمكانية حصول المرأة طوال دورة حياتها على الرعاية الصحية .

ب- تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن من صحة المرأة .

ج- الإطلاع بمبادرات تراعي نوع الجنس وتتصدى للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وقضايا الصحة الجنسية والإنجابية. من الجدير بالذكر ان عدد حالات الاصابة بمرض الايدز المبلغ عنها في العراق بلغت حتى عام 1998 ( 63 )  حالة في حين بلغت عدد الحالات المبلغ عنها في السعودية ( 388 ) حالة حتى عام 1998. (3)
د- تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة .

هـ- زيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها .نلاحظ انه فيما يتعلق بمعدل الإنجاب ( الخصوبة الكلي ) انها لا تزال مرتفعة في بعض بلدان المنطقة العربية كالسعودية وعمان واليمن، حيث تشير الإحصاءات الى ان الإنجاب ما يزال يبدأ مبكرا في كل من عمان واليمن فقد أصبح 15% من النساء دون سن العشرين وفي اليمن 11% الأمر الذي يشير الى وجود مخاطر صحية تتعرض لها فئة كبيرة من النساء في هذا العمر نتيجة الإنجاب المبكر وفيما يتعلق بانتشار وسائل تنظيم الأسرة يلاحظ ان نصف النساء المتزوجات في العمر الإنجابي او أكثر في كل من البحرين والاردن والكويت والبنان وفلسطين يستخدمن وسيلة ما الى تنظيم الأسرة وباستثناء عمان واليمن حيث تستخدمها حوالي 20% من النساء ان نسبة الاستخدام في بقية الدول الأخرى في المنطقة تتراوح بين 30 – 40 % ونتيجة الى ذلك بقيت الخصوبة مرتفعة في كل من اليمن وعمان ويشار الى ان جميع النساء المستخدمات وسائل تنظيم الأسرة في مصر يستخدمن الوسائل الحديثة وبنسبة 96% وتنخفض هذه النسبة الى 90% في السعودية والإمارات العربية المتحدة وبينما اقل من نصف هؤلاء النساء يستخدمن الوسائل في اليمن .

اما الرعاية اثناء الحمل فان جميع النساء تقريبا في المنطقة يحصلن على نوع من الرعاية الصحية المتمثلة في الكشف الطبي اثناء الحمل ، او مساعدة اثناء الولادة من قبل شخص مؤهل طبيا كالطبيب او الممرضة او القابلة القانونية، وباستثناء العراق ومصر وسوريا حيث تلقى 3- 6 من كل عشرة نساء رعاية اثناء الحمل وبنسبة مماثلة تقريبا تتلقى المساعدة المؤهلة اثناء الولادة .

  خامسا - العنف الموجه ضد المرأة . "يمثل  العنف ضد المرأة عقبة امام تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم . والعنف ضد المرأة ينتهك وينال على حد سواء من حقها  في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية او يبطلها . ويقصد بمصطلح العنف ضد المرأة أي عمل من اعمال العنف القائم على اساس نوع الجنس ويترتب عليه او من المحتمل ان يترتب عليه أذى بدني ، جنسي ، نفسي او معاناة للمرأة(
) . 

 اهم الاهداف الاستراتيجية التي دعا اليها المؤتمر في مجال تحجيم العنف ضد المرأة :

أ- اتخاذ اجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه .

ب- دراسة أسباب ونتائج العنف الموجه ضد المرأة وفعالية التدابير الوقائية في هذا الصدد . 

ج- القضاء على الاتجار بالمرأة ومساعدة ضحايا العنف الناجم عن البغاء وعمليات الاتجار . 

د- اثار النزاعات المسلحة وغيرها من انواع النزاعات على النساء بمن فيهن النساء اللاتي يعشن تحت وطأة الاحتلال الأجنبي . 

سادسا - عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية وفي جميع أشكال الأنشطة الإنتاجية ، وفي الوصول الى الموارد . "هناك فروق كبيرة في امكانات وصول المرأة والرجل إلى الهياكل الاقتصادية في المجتمع والفرص المتاحة لهما لممارسة السيطرة عليها ففي معظم انحاء العالم تغيب المرأة عن مجالات صنع القرار او يأتي تمثيلها ناقصا في هذه المجالات بما فيها صياغة السياسات النقدية والتجارية وغيرها من السياسات الاقتصادية ، فالتنمية الفعلية لهذه السياسات الاقتصادية يكون له اثر مباشر على وصول المرأة والرجل الى الموارد الاقتصادية وعلى قوتهما الاقتصادية وبالتالي المساواة بينهما على الصعيدين الفردي والاسري وفي المجتمع" .

اهم الاهداف الاستراتيجية  التي دعا اليها المؤتمر في مجال توفير الفرص الاقتصادية للجنسين.

أ- تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي .

ب- تسهيل سبل وصول المرأة الى الموارد والعمالة والاسواق التجارية.

ج- توفير الخدمات التجارية والتدريب.
د- القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع اشكال التمييز في العمل .

سابعا - عدم المساواة بين المرأة والرجل في اقتسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات .ان تحقيق الهدف المتمثل في إشراك المرأة والرجل في عملية صنع القرار من شأنه ان يؤدي الى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع ، وهو لازم لتحقيق الديمقراطية . ولهذا فأن اشراك المرأة في الحياة السياسية يؤدي دورا بالغ الأهمية في عملية النهوض بها بشكل عام وهو شرط ضروري لمراعاة مصالحها، فدون إشراكها أشراكا نشطا وإدخال منظورها في مستويات صنع القرار كافة لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم(
) .

أهم الأهداف الاستراتيجية التي دعا إليها المؤتمر في مجال تحقيق المساواة للمشاركة السياسية : 

1. اتخاذ التدابير الكفيلة لوصول المرأة على قدم المساواة الى هياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة الكاملة فيها .

2. زيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة من خلال . 
· توفير التدريب على القيادة واحترام الذات لمساعدة النساء ولا سيما المعوقات والمنتميات للأقليات العرقية بما يزيد من احترامهن لذواتهن . 

· انشاء نظام لتقديم المشورة والتوجيه الى النساء والرجال المفتقرات الى الخبرة وبالخصوص لتوفير التدريب لهن. 
· توفير تدريب يراعي نوع الجنس الى النساء والرجال  لتعزيز علاقات العمل اللاتمييزية واحترام التنوع في أساليب العمل والإدارة.
وتبقى نسبة استخدام طاقات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية أكثر تدنيا في العالم . فمازالت المرأة العربية تحتل 5،3 % فقط من مقاعد البرلمانات في الدول العربية مقارنة بحوالي 11% في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء و 12% في أمريكا اللاتينية و الكاريبي ، وفي عدد من البلدان العربية تعاني النساء أيضا من عدم المساواة في حقوقهن كمواطنات وفي الحقوق القانونية ، وفي بعض الدول العربية التي يوجد فيها مجالس وطنية منتخبة مازالت المرأة تحرم من حق الترشيح و الانتخاب. (
) 
ثامنا - عدم وجود اليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة ." حيث تواجه الآليات والمؤسسات التي تدعو الى النهوض بالمرأة بوصفها جزءا لا يتجزأ من التيار الأساسي للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي من المبادرات المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان مشاكل مردها عدم وجود التزام على المستويات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتعد الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة الوحدة المركزية  لتنسيق السياسات داخل الحكومة وتمثل مهمتها الاساسية 
في دعم عملية ادماج منظور المساواة بين الجنسين في التيار الرئيس مجالات السياسة كافة على نطاق الحكومة(
) . 

أهم الأهداف الإستراتيجية التي دعا إليها المؤتمر في مجال تعزيز النهوض بالمرأة :
   أ- استحداث او تعزيز اجهزة وطنية وهيأة حكومية اخرى . 

   ب- ادماج التطورات التي تراعي الفروق بين الجنسين في التشريعات والسياسات العامة والبرامج المشاريع . 

   ج- توفير بيانات ومعلومات مفصلة بحسب تحسين الاغراض التخطيط والتقسيم.   

تاسعا - عدم احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان وقصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها." ان حقوق الإنسان والحريات الأساسية حق يحكم المولد لجميع البشر وحمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق الحكومات . والفجوة القائمة بين وجود الحقوق والتمتع الفعلي ناشئة عن عدم التزام الحكومات بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها ، وعدم قيامها بتوعية المرأة والرجل على حد سواء بهذه الحقوق اذ يقترن بهذه المشكلة انعدام آليات الأنصاف الملائمة ونقص الموارد على الصعيدين الوطني والدولي . 

اهم الأهداف الإستراتيجية التي دعا اليها المؤتمر في مجال احترام حقوق المرأة :  

أ- تعزيز وحماية المرأة. من خلال التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق الانسان ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 

ب- ضمان المساواة وعدم التمييز أمام لقانون . 

ج- تحقيق الإلمام بمبادئ القانون . 

عاشرا - التصوير النمطي للمراة وعدم المساواة في وصولها الى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها ولاسيما في وسائط الأعلام . "قد ازداد عدد النساء العاملات في قطاع الاتصال ولكن قلة منهن وصلن الى مناصب على مستوى صنع القرارات او يعملن في مجالس وهيئات الإدارة التي تؤثر في سياسة وسائط الاعلام ..  لذلك ينبغي تمكين المرأة عن طريق تحسين مهارتها ومعرفتها وفرص وصولها الى تكنولوجيا المعلومات ، فهذا سيعزز من قدرتها على مكافحة الصور السلبية لها. وهناك حاجة الى إشراك المرأة في صنع القرارات المتعلقة باستحداث . التكنولوجيا الجديدة بقصد المشاركة مشاركة كاملة في نموها واثرها(
)" .

اهم الأهداف الاستراتيجية التي دعا اليها المؤتمر في ضمان مساواة المرأة ووصولها إلى جميع  نظم الاتصال :
أ- زيادة مشاركة المرأة فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط الاعلام وتكنولوجيا الاتصال الجديدة . 

ب- تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط الاعلام . 

حادي عشر - عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وفي حماية البيئة ." البشر هم محور اهتمام التنمية المستدامة  ولهم الحق في حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة، فتدهور البيئة في المناطق الحضرية والريفية على السواء له اثار سلبية على الصحة والسلامة ونوعية الحياة للسكان عامة  فينبغي الاهتمام والاعتراف بوجه خاص بدور المرأة التي تعيش في المناطق والريفية والمرأة العاملة في القطاع الزراعي وحالتهما الخاصة حيث يمكن ان تساعدهما فرص الحصول على التدريب والأرض والموارد الطبيعية والإنتاجية والائتمان والبرامج الإنمائية والهياكل التعاونية على زيادة مشاركتهما في التنمية المستدامة وقد يكون للمخاطر البيئية في البيت وفي مكان العمل اثر غير متناسب على صحة المرأة لما للمرأة من حساسيات مختلفة بالنسبة للآثار السامة لشتى المواد الكيمائية وتشتد هذه المخاطر على صحة المرأة بصفة خاصة في المناطق الحضرية . و في المناطق المنخفضة الدخل(
) . 

     أهم الأهداف الإستراتيجية التي دعا اليها المؤتمر في مجال حماية المرأة من أضرار البيئة :
أ- إشراك المرأة إشراكاً فعالا في صنع القرارات البيئة على جميع المستويات . 

ب- تعزيز او انشاء آليات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتقييم اثر السياسات الإنمائية والبيئية على المرأة . 

ثاني عشر - التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها . " كثيرا ما تعامل البنات معاملة الادنى وتجري تنشئتهن اجتماعيا بحيث يضعن أنفسهن في مكانة اقل . مما يقلل من  تقديرهن لأنفسهن ومن شان التمييز والإهمال في مرحلة الطفولة ان يتجها اتجاها تنازليا على مدار العمر يؤدي في النتيجة الى الحرمان والانعزال في  المسار الاجتماعي الرئيس للفتاة ومما يعزز حالات اللامساواة القائمة بين الجنسين  هي العمليات التربوية المنحازة لجنس بعينة ويصدق ذلك على المناهج الدراسية والمواد والأساليب التعليمية ومواقف المدرسين(
) . 

 اهم الاهداف الاستراتيجية التي دعا اليها المؤتمر في مجال حماية الطفولة  : 

أ-القضاء على المواقف والممارسات الثقافية السلبية ضد البنات . 
ب-تعزيز وحماية حقوق الطفلة وزيادة الوعي باحتياجاتها وامكانياتها  . 
ج-القضاء على التمييز ضد البنات في مجالي الصحة والتغذية . 

المبحث الثالث: المرأة عام 2000 (الجندر والسلام والتنمية) 

عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة دورة استثنائية عام 2000 وقد كان هدف الجلسة الاستثنائية هو تقويم التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات نيروبي  التطلعية من اجل النهوض بالمرأة ومنهاج عمــل بكين بعد خمس سنوات من اعتماده (
). ولعل ابرز واهم التوصيات التي صدرت عن مؤتمر بكين +5 هو العمل على رفع التحفظات عن "اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة " والعمل  على المصادقة النهائية عليها وذلك في افق سنة 2005 .

وقد ركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسة فيما يخص المرأة العربية  وهي :

1- تخفيف الفقر .

2- المشاركة في صنع القرار .

3- الشراكة في العائلة .

وقد وضعت الدول المشاركة عدد من الخطط الوطنية في مجال النهوض بالمرأة  وفيما يلي اهم الخطط الوطنية التي قدمتها الدول العربية لبكين + 5 .
تبقى الخطط الوطنية  الوثائق الاهم التي قدمتها الحكومات  العربية وذلك تنفيذا للفقرة 297 من منهاج عمل بيجين. اذ شكلت تلك الخطط الوطنية اداة فعالة لرصد التقدم الذي تم انجازه على صعيد تحقيق المساواة بين الرجال والنساء . فعلى وفق تقرير اصدرته منظمة النساء للبيئة والتنمية صاغ مايزيد عن 70% من البلدان التي حضرت مؤتمر بكين اما خطة وطنية او مسودة خطة ، ما البلدان التي اشركت المنظمات غير الحكومية في صياغة تلك الوثائق فبلغ عددها 61 بلدا . 

بالنسبة للبلدان العربية فقد قدمت 14 دولة عربية خطة او مسودة وذلك تحضيرا لجلسة الجمعية العمومية التي عقدت في حزيران / يوليو 2000 في نيويورك .وقد بدأت الدولة العربية بتقديم خططها الوطنية بدءا من اب / اغسطس 1999 . وهذه البلدان كانت (العراق ، الجزائر، ومصر ، وتونس ، والسودان ، والمغرب ، والبحرين ، والاردن والكويت، ولبنان ، وعمان، والجمهورية العربية السورية ، والامارات العربية المتحدة،  وفلسطين (وهي عضو مراقب) . 

واللافت في هذه الخطط المقدمة انها حملت تفاوتا على صعيدي الشكل 
والمضمون ، حيث يلاحظ انه كان عدد منها اقرب الى التقرير الذي يشير الى الانجازات والمعوقات في المرحلة التي تلت بكين (كالجزائر والمغرب والبحرين والكويت والامارات العربية المتحدة) في حين ان العدد الاخر كان عبارة عن استراتيجيات تهدف الى الدفع بوضع المرأة قدما ، وان كان هناك تباين في تاريخ تنفيذ تلك الخطط ، (كالعراق والسودان وتونس والاردن ولبنان والجمهورية العربية السورية وفلسطين وعمان) . 

إذ تولت صياغة ووضع الخطط جهات رسمية – اما وزارية او بعثات رسمية – باستثناء لبنان والاردن وسوريا ، حيث اعدتها لجان وطنية . ولم تتوفر آليات صياغة تلك الخطط البلدان كافة وان اعتمدت بمعظمها على التنسيق بين القطاعات كافة حكومية وخاصة واهلية ومؤسسات دولية (
). غير انه لابد من الاشارة الى ان البعض اصر على استلهام الشريعة الاسلامية والاسترشاد بمبادئ الاسلام اثناء اعداد الخطة (كالعراق والاردن) . وقد قامنا بتصنيف خطط العمل للبلدان العربية بحسب كل محور من محاور منهاج عمل بكين وكانت كالاتي : 

· من ناحية محاور الاهتمام التي تناولتها خطط العمل ، فكانت متنوعة وان اتت كلها منسجمة مع المحاور الاثني عشر التي وردت في منهاج عمل بكين ( الفقر ، والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية ، والعنف والنزاع المسلح ، والاقتصاد ، وصنع القرار ، والاليات المؤسسية ، وحقوق الانسان ، والاعلام   والبيئة ، وحقوق البنت الطفلة ) .

· في مجال الفقر : فقد أجمعت كل التقارير على ضرورة تخفيف الفقر بين النساء من خلال تحقيق تكافؤ الفرص ، لاسيما عبر استهداف النساء الريفيات ، كما أضافت تونس ضرورة تحسين وضع النساء المهاجرات في حين اشارت خطة فلسطين الى النساء اللواتي يعشن في المخيمات . وتمايز المغرب بموقفه ، وذلك بدعوته الى تحقيق الدمج الوظيفي للمعاقات .
· في مجال حقوق الانسان للمرأة : فقد بقي موضوع التشريع ضبابيا بمعظمه ، اذ لم يكن قانون الأحوال الشخصية حاضرا في معظم الخطط ، وذلك بسبب السلطة التي مازالت تمارسها الهيئات الدينية في البلدان العربية ، وحدها (الأردن وسوريا والإمارات العربية المتحدة) اشرنا الى هذا القانون جهارة الا ان ذلك لا يعني ان البلدان الأخرى لم تذكر اهمية تطبيق اتفاقية القضاء على اشكال التمييز كافة ضد المرأة على الرغم من التحفظات عليها . 
· كما استحوذ موضوع التعليم والتدريب المهنى على اهتمام الحكومات العربية كافة ، وان كان بدرجات متفاوتة حيث كان هناك اجماع على ضرورة التدريب المهني والتقني . كما اشارت كل من (مصر وتونس والبحرين ولبنان والاردن وسوريا والامارات العربية المتحدة) الى ضرورة الحد من الأمية بين النساء . في حين ذكر كل من (العراق وسوريا وتونس وفلسطين والاردن) أهمية الحد من التسرب المدرسي وحدهما ، مصر ولبنان نفتا الحاجة لإلغاء التنميط السلبي لصورة المرأة من المنهاج المدرسية. وتحت محور التعليم أيضاً كان للنساء المعاقات مكانهن حيث اشار تقرير مصر الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفتيات ذات الاحتياجات الخاصة في حين حدد المغرب أهمية انشاء  مكتبات ناطقة. وحدها الأمارات العربية مازالت تعد ان المعاقين والمعاقات يجب ان يتلقون "تعليما خاصا" بهم كما ذكر أهمية تعليم البدو في مخيماتهم(
) . 

الا ان معالجة موضوع الرعاية الصحية عكس تبانيا حادا في مقاربة الرعاية الصحية لدى النساء ، ( العراق والجزائر والبحرين وسوريا ) تناول موضوع الصحة الإنجابية وأهمية الاسرة في حين دعا لبنان الى المباشرة بالتربية الجنسية والغذائية ، بينما اهتمت عمان بمتابعة الحوامل ومستشفيات الأطفال ومكافحة السرطان . اما الامارات العربية المتحدة ،فقررت العمل للحد من وفيات الأمهات والأطفال في حين ان فلسطين دعت الى تحسين وتأهيل المنشات الصحية كافة . واخيرا ، أشارت مصر الى ضرورة الرعاية الوقائية والاهتمام بصحة النساء في مراحل حياتها كافة . 

وقد لوحظ من خلال تلك الخطط ، استهداف خاص للنساء المعاقات في خطط كل من ( العراق ، الجزائر والمغرب وتونس والبحرين والاردن وسوريا ) في سعي حثيث لتمكينهن ودمجهن في آليات الإنتاج . وحدها الأمارات العربية المتحدة ذكرت النساء المعاقات في ضمن محور الصحة حيث تمت مقاربة موضوع الإعاقة مقاربة رعائية بدلا من المقاربة الحقوقية التنموية (
). 
في مجال العنف ضد المرأة : الملفت ان موضوع مناهضة العنف ضد النساء لم يسترع سوى انتباه دولتين عربيتين الا وهما (العراق وفلسطين) في حين ان (لبنان) جعل من موضوع النساء اللبنانيات اللواتي يعشن تحت الاحتلال الإسرائيلي احد محاور اهتمامه فطلب بمساعدتهن بالوسائل كافة مطالبا بالحث على التطبيق القرار 425 . 

في مجال مشاركة المرأة في صنع القرار : يبدو ان موضوع مشاركة المرأة بصنع القرار مازال موضوعا حساسا حيث تناولت كل دولة ذلك المحور بطريقة مغايرة ، وحدها (لبنان وسوريا) طالبا بزيادة نسبة مشاركة النساء بمراكز صنع القرار بنسبة 30% عام 2000 . كما اكدت الجزائر اهمية مشاركة النساء في السياسة والمجالس المنتخبة والحقب الوزارية والبعثات الدبلوماسية . بعدها تدنت حدة المطالبة ،حيث اكتفت (مصر) بدعوة النساء للمشاركة في الحياة العامة (بما تشمله من مكافحة لكل من الإدمان على المخدرات والإرهاب والتعصب) . اما (البحرين) فقد اكدت اهمية مشاركة النساء في خطط التنمية للمجتمعات المحلية ،في حين ان فلسطين أصرت على ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة . وأخيرا اكتفت (عمان) بالإشارة إلى دور المرأة في السياسة ،داعية لتحسين الرسميين لأهمية هذا الموضوع من خلال أبحاث تجري حول الموضوع . 

اما موضوع الاتصالات والأعلام : فتمت معالجته على النحو التالي دعت كل من (سوريا ومصر والعراق وعمان) الى استهداف التنميط السلبي لصورة المرأة من خلال وسائل الأعلام في حين يسعى (لبنان) الى تعميم المساواة من خلال الوسائل الإعلامية(
) . 

من جهة اخرى اكدت (الجزائر) ضرورة انشاء هيئة تعمل على تثقيف النساء حول كيفية الدفاع عن حقوقهن وفي الاطار ذاته اشارت كل من (مصر والبحرين) على أهمية تعميم الوعي بالحقوق . بينما دعت (تونس) الى التربية على التكافؤ والمساواة . كما اكدت (البحرين وتونس) انهما سوف تعملان على انشاء مركزاً للابحاث والمعلومات حول النساء والاولاد .

واخيرا عرف محور حماية البيئة تفاوتا في الطرح كما المعالجة ففي الوقت الذي اقتصرت مطالبة (لبنان) على حث النساء على استعمال المنتجات التي اعيد تدويرها وتشجيعهن على المساهمة في تعميم الوعي البيئي ، نرى دولا عربية تدعو النساء الى لعب دور اكبر واكثر فعالية في هذا المجال فإلى جانب تعميم الوعي 
البيئي ، دعا (العراق) الى تعزيز مشاركة النساء في ادارة الموارد الطبيعية وحماية الطبيعية ووقف التدهور البيئي ،وطالبت سوريا النساء بالمساهمة في تنفيذ القوانين ومراقبتها والحد من التلوث في حين ان (فلسطين) اكدت دور النساء في تفعيل القوانين لتحقيق عدالة بيئية . اما (عمان) فتسعى الى تمكين النساء من المشاركة في صنع القرار الذي يؤدي الى الاستعمال السليم للبيئة . 

من هنا تخلص الباحثة الى انه : 
1. هناك المزيد من الوعي بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة ولاسيما العنف المنزلي ، ولكن اليات التعامل مع هذه الظاهرة ما تزال نادرة والمعلومات عنها قاصرة. 
2. لم تفلح الجهود الرامية الى اعتبار المرأة جزءا من الحل اللازم للقضاء على الفقر المدقع سواء لها ام لعائلتها ، ولم يتحقق الكثير على ارض الواقع بعد من حيث ادماج المرأة لعملية صنع القرار . 
3. يزداد تراجع المرافق التي تعين المراة على الحصول على الرعاية الصحية، مع ذلك فاننا نرى بالمقابل تنامي الوعي بالنسبة الى عدم انسانية الممارسات التقليدية المؤذية لصحة المرأة والفتاة مثل ختان الفتيات والتاثير المتفاقم لفيروس نقص المناعة (الايدز) على صحة المراة. 
4. في مجال التعليم على الرغم من ان النساء والفتيات يلتحقن في المدارس الثانوية والتعليم الموازي هو بشكل لم يكن له مثيل في السابق في بعض الدول، الا ان معدل التسرب في دول اخرى ولاسيما في اواسط الفتيات والمراهقات اخذ  بالازدياد .  
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(*) لقد عدت هذه الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالمرأة غير ملزمة بالنسبة للدول التي وقعت عليها .
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 (�)  اليونيفيم : حقوق المرأة الانسان ، اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة . سيداو /CEDEW ، ص9 .
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(�) الفقرتين 255-237 منهاج عمل بكين ، مصدر سابق ، ص204 . 


(�)  الفقرتين 246-247 ، منهاج عمل بكين ، مصدر سابق ، ص210 . 


(�)  الفقرة 260 ، منهاج عمل بكين ، مصدر سابق ، ص212 . 


(�) دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرون ،نيويورك ،2000 .مصدر من شبكة الانترنيت 


                                              http : // WWW . apc . jca . org . aworc .    


(�)Women- Machraq –Maghrab .Com /Arabicمصدر من شبكة الانترنيت  . 


(�)  المصدر نفسه ، ص2 .


(�) Mac Mag clip-publication-Beijing + 5.http: مصدر من شبكة الانترنيت  .


(�)  المصدر نفسه ، ص3 . 
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